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ُصلخُ المُ 

ن قانو  ن  إ تهدف هذه الدراسة إلى توضيح العقود الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث  

 لعام واالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو إطار قانوني يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين 

رفين ين الطم العلاقة بحك  ة. يتم تنظيم الشراكة بواسطة عقود ت  خدمات عام   الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية و

ة الشراك  أن   ل  زات مثمي   ة م  د  القطاع الخاص بع   العام و ز العقود الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاعوتتمي  

 ة بشكل أكثر كفاءة وخدمات عام   بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تحقيق تطوير مشروعات و

ات ر د  الق   التكنولوجية للقطاع الخاص مع الموارد المالية و ع بين الخبرة وم  فعالية. يتم ذلك عن طريق الج  

 حقوق و حوض   ت  ه  يتم تنفيذ الشراكة من خلال عقود ا بأن  ز أيض  التنظيمية والقانونية للقطاع العام ، وتتمي  

 ود ، وهذه العق آليات التنفيذ في عة وتوق  الفوائد الم   التكاليف و التزامات الطرفين. يتم تحديد المسؤوليات و

طاع لك القتمويل المشروع من خلال مصادر مختلفة، بما في ذ ه يتم تحقيقا أن  خرى أيض  زات ال  ي   م  من الم  

ا من التكاليف وحم  المؤسسات المالية. قد يتم ت   القطاع الخاص و العام و ستفادة الا ل القطاع الخاص جزء 

طار إالخاص في  ر بين القطاعين العام وخاط  أيضا  يتم توزيع الم   من العائدات المستقبلية للمشروع ، و

 وع آليات ض  تم و  يقة بالتنفيذ والتشغيل والصيانة ، و ل   تع  ر الم  خاط  ل كل طرف لجزء من الم  حم  ة. يتم ت  الشراك

 ق ا للمعايير المحددة.ف  ضوابط لضمان تنفيذ العقود بشكل شفاف و  

 

 

 

https://jaspss.com/


  ISSN: 2958-6798 
الإصدار  رقم (𝟐𝟎)

𝟐𝟎𝟐𝟑−𝟎𝟓−𝟐𝟗
 

https://jaspss.com        

 Page 46 مجلة المجتمع العربي لنشر الدراسات العلمية

Abstract 

This study aims to clarify the contracts subject to the partnership law between the public and 
private sectors, as the partnership law between the public and private sectors is a legal 
framework that aims to enhance cooperation between the public and private sectors in the 
implementation of development projects and public services. The partnership is regulated by 
contracts governing the relationship between the two parties. Contracts subject to the 
partnership law between the public sector and the private sector are distinguished by several 
advantages such as that the partnership between the public and private sectors aims to 
achieve the development of public projects and services in a more efficient and effective 
manner. This is done by combining the experience and financial and technological resources of 
the private sector with the organizational and legal capabilities of the public sector, and it is 
also distinguished that the partnership is implemented through contracts that clarify the rights 
and obligations of the two parties. Responsibilities, costs, expected benefits, and 
implementation mechanisms are defined in these contracts. Another feature is that project 
financing is achieved through various sources, including the public sector, the private sector, 
and financial institutions. The private sector may bear part of the costs and benefit from the 
future revenues of the project, and also the risks are distributed between the public and private 
sectors within the framework of the partnership. Each party bears part of the risks related to 
implementation, operation and maintenance, and mechanisms and controls are put in place to 
ensure the implementation of contracts in a transparent manner in accordance with the 
specified standards. 
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ُمةقد ُ المُ 

جهات شير القطاع العام إلى الالقطاع الخاص هما جزءان أساسيان من اقتصاد أي دولة. ي   عام والقطاع ال

ة المركزي ديرها الحكومة، بما في ذلك الجهات الحكوميةت   ها ولك  مت  ة التي ت  المؤسسات العام   الحكومية و

سات والمؤس القطاع الخاص إلى الشركاتشير ة. ومن ناحية أخرى، ي  ل  ستق  ة الم  ة والمؤسسات العام  والمحلي  

ا هدافهمديرها الفراد أو المستثمرون الخاصون ، وتختلف طبيعة القطاعين وأ ها وت  ك  متل  التجارية التي ت  

 اللازمة، لتحتيةية ان  الب   ة والرئيسية. يهدف القطاع العام إلى تلبية احتياجات المجتمع وتوفير الخدمات العام  

م ي تنظيفصحة، والمن، والنقل العام، وغيرها. علاوة على ذلك، يلعب القطاع العام دور ا مثل التعليم، وال

ة ز العدالعز  م العمل التجاري وتحمي المستهلكين وت  نظ   الاقتصاد وفرض السياسات والقوانين التي ت  

 (2021)حمزة  الاجتماعية.

ى إنتاج السلع والخدمات التي يحتاجها السوق ز علرك   حي وي  ب  من ناحية أخرى، يعمل القطاع الخاص بشكل ر  

ص العمل وتنمية الاقتصاد. وعادة ما ر  ية وتوفير ف  بح  والمستهلكون. يعمل القطاع الخاص على تحقيق الر   

رات الاقتصادية ف مع التغي  ز القطاع الخاص بالابتكار والكفاءة في إدارة العمال والمرونة في التكي  يتمي  

د أمر ا ضروري ا لتحقيق التنمية ع  التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ي   ط وب  الر   ذلك، فإن  والسوقية ، مع 

ر الشراكة بين القطاعين إمكانية الاستفادة من مزايا كل وف   الشاملة والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. ت  

ساعد في توفير ت   ن للحكومة أن  مك  بيل المثال، ي  ة. على سة والخاص  منهما وتعزيز التوازن بين المصالح العام  

ة لتعزيز النمو الاقتصادي. في بيئة أعمال ملائمة وتشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز للشركات الخاص  

 ة بكفاءة عالية وم في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العام  ساه  ت   ة أن  ن للشركات الخاص  مك  المقابل، ي  
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ن تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي عن طريق توطيد العلاقة بين القطاع مك  ، ي  بالتالي

الة ب ذلك وجود إطار قانوني وسياسي ملائم وآليات فع  العام والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة بينهما. يتطل  

)شعبي لينا ياسمين  لمشاركة المجتمعية.للتعاون والتنسيق بين الجهتين، بالإضافة إلى الشفافية والمساءلة وا

2018) 

ُمشكلةُالبحث

لعام اعين اب الشراكة بين القطه يوجد الكثير من المشروعات التي تحتاج وتتطل  ل مشكلة البحث في أن  تتمث  

الخاص و ة عقود تكون خاضعة لقانون الشراكة بين القطاعين العام د  والخاص ، وفي ظل هذا المفهوم هناك ع  

وفي هذا البحث يتم النقاش في مفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل ما يخص هذا ، 

 الموضوع ، وبالتالي توضيح العقود الخاضعة لهذا القانون.

ُأهدافُالبحث

لخاص الهدف الرئيسي لهذا البحث هو توضيح العقود الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع ا

 ة أهداف وهي :د  ع منه ع  ويتفر  

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاصتوضيح مفهوم الش . 

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاصبيان أهمية الش. 

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاصتوضيح أهداف الش. 

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاصبيان أنواع الش. 
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   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاصتوضيح مبادئ الش. 

ُسئلةُالبحثأ

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ؟ما المقصود بالش 

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ما أهمية الش 

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ما أهداف بالش 

   اص؟راكة بين القطاع العام والقطاع الخما أنواع الش 

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ما هي مبادئ الش 

   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؟ما هي العقود الخاضعة لقانون الش 

ُأهميةُالبحث

ن يلشراكة بقانون اثراء المكتبة العربية للعقود الخاضعة لإ ية في تعزيز وظر  همية البحث من الناحية الن  أ ن كم  ت  

ن في لمسؤولياخاذ القرارات لكبار ساعد في ات   ا من الناحية العلمية فهي ت  م  أالقطاع العام و القطاع الخاص 

 المؤسسات الحكومية للعقود الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.

ُالدراساتُالسابقة

دور الشراكة بين القطاع العام والخاص في  وان( بعن(2021بوشمال, محمد أيمن, بوكفة, & حمزة. )دراسة )

لى محاولة إبراز وتقييم دور الشراكة بين القطاع العام إتهدف هذه الدراسة  ، تحقيق التنمية الاقتصادية

لات الاقتصادية ية وتحقيق التنمية الاقتصادية في ظل التحو  حت  نى الت  والقطاع الخاص في إقامة مشاريع الب  
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ق الإطار النظري والتطبيق العملي، من ف  ها العالم، وإبراز مبررات وفوائد هذه الشراكة و  شهد  الراهنة التي ي  

ص راكة بين القطاع العام والقطاع الخاة في مجال الش  لاع على بعض التجارب الدولية والمحلي  خلال الاط   

 راكة بنجاح .لى تطبيق الش  إواقتراح بعض الحلول التي تهدف 

ديل الشراكة بين القطاع العام والخاص كب ( بعنوان(2018طي أميرة, & شعبي لينا ياسمين. )مرابدراسة )

واقع  لى تسليط الضوء علىإتهدف هذه الدراسة  ، تمويلي تنموي للاقتصاد الوطني في ضوء التجارب الدولية

خلال  ي الجزائر، منة للمياه فالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال تسيير الخدمة العام  

ل ه في كالتركيز على دراسة وتحليل مختلف العقود التي أبرمتها الهيئات الحكومية الوصية على خدمات الميا

من ولاية عنابة والطارف، قسنطينة، الجزائر العاصمة ووهران مع المتعاملين الخواص الجانب بغرض 

ياه مات المدة وتحسين خدم  عت  ية في آليات التسيير الم  حداث نقلة نوعإمكانياته في إ الاستفادة من خبراته و

جال اص في مالشراكة بين القطاعين العام والخ ليها الدراسة أن  إلت والصرف. من بين أهم النتائج التي توص  

الت ز  ها لاأن   لاإ يجابية التي حققتهاغم من بعض النتائج الإة للمياه في الجزائر وعلى الر  إدارة الخدمة العام  

 رف.لى لخدمات المياه والص  ث  إلى تحقيق إدارة م   د   ؤ  أقل كفاءة ولم ت  

راكة بين الطبيعة القانونية لعقود مشروعات الش   ( بعنوان(2020شفيع, & يوسف عبدالفتاح أحمد. )دراسة )

على بناء  دعاق  مع ظهور أسلوب جديد في الت   ، القطاعين العام والخاص في ضوء أحكام القانون القطري 

ب مفهوم شع  راكة بين القطاعين العام والخاص، ومع ت  ف بأسلوب الش  عر  وتشغيل مشروعات البناء والإنشاء ي  

لة لهذا م  حت  ب التكييفات القانونية الم  شع  ية ت  ع  ب  هذا السلوب في الوساط التشريعية العربية والعالمية وبالت  

ضوء على ماهية هذا العقد، وتحليل مدى كفاية المنظومة القانونية ط السل   السلوب، جاء هذا البحث كي ي  
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الحالية الحاكمة لعقود البناء والإنشاء في قطر لهذه العقود عن طريق وضع هذا النوع من العقود تحت اختبار 

 راكة من حيث  ا. وفي هذا الصدد ناقش الباحث تكييف عقود مشروعات الش  التكييف القانوني للعقود عموم  

اة، من عقود القانون العام أو من عقود سم  اة أو غير م  سم  ا احتمالية أو محددة، عقود م  مدى كونها عقود  

ة لطرافه حتى يكون ا أهمية خاص  د من هذه الوجه تحديد  ق  القانون الخاص، إذ لتحديد التكييف القانوني للع  

 دراية بأبعاده ونتائجه.ا وعن قرار الدخول في هذا النوع من العقود قرار متبصر  

لخاص راكة بين القطاعين العام وافعالية الش   ( بعنوان (2022دواش, أمينة, عجال, & ناصرية. )دراسة )

 بحة بينص الاستثمارية في تفعيل شراكة رار  ل القطاع السياحي الف  غ  ست  ي   ،كاستراتيجية لتنمية السياحة 

حي لسيااار اد الجزائري، وللاستثمل في الاقتصخ  صادر جديدة للد  يجاد مإبالتالي  القطاعين العام والخاص، و

رها وف  م من ت  غالر  براكة بين القطاعين ودعم الاقتصاد الوطني، فالجزائر بر كأداة قابلة لتفعيل الش  عت  همية إذ ي  أ 

وارد يمة تلك المعن ق دع  الب  كل  رات القطاع السياحي يبقى بعيد ؤش   م   ن  إلا إالعديد من الموارد السياحية على 

 للتهيئة طط التوجيهيخ  عداد الم  إ طار إزا في نج  أ  قد سمح التشخيص والتدقيق اللذان ر عليها. لالتي تتوف  

  عاتطل  بتحديد التوجيهات الكبرى للصناعة العالمية للسياحة، وتحديد تعريف ت   SDAT 2030السياحية 

 القدرات السياحية الكبرى.براز إالزبائن المحليين والدوليين مع 

 (التزامات المتعاقد مع الادارة في البوت 2014.مصطفى الطراونة ديولدراسة )

فـي عقـود  الادارة الضـوء علـى الالتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق المتعاقـد مـع طيهـدفت هـذه الدراسـة إلـى تسـل

هـذه العقـود وصـولا   صـور ـانيبهـذه العقـود ابتـداء وب ـفيوذلـك مـن خـلال التعر  ـة،يونقـل الملك ليالبنـاء والتشـغ

علـى  ترتـبيالالتزامـات، ومـا  بهـذه إلـى الالتزامـات التــي ترتبهـا علـى المتعاقـد مـع الادارة، وحـالات الاخــلال
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المطروحة على  ةيعلى الاشكال الاجابة فـيذلـك مـن جـزاءات توقـع علـى المتعاقـد، وقـد اعتمـدت الدراسـة 

 من هذه الدراسة. المتوخاة وذلـك بهـدف التوصـل إلـى النتـائج لـي،يالمنهج الوصـفي التحل

إلـى الـدور  لنظربـا ــرةيكب ـةـيوخلصــت هــذه الدراســة إلــى عــدد مــن النتــائج أهمهــا: ان هــذه العقــود تكتســب أهم

لـى ع اتهـايانز يم هاتساعد منهـا التـي لا ـرةيفـي الـدول خاصـة الفق ةيالاقتصـاد ـةيالتنم ـةيـه فـي عملالـذي تلعب

 ةيلقانونا عةيطبحول ال الفقهي والمرافـق العامـة الضـخمة، وعلـى الـرغم مـن الخـلاف ـرةيالكب عياقامـة المشـار 

 نهايب من اتيوقدمت هذه الدراسة عددا  من التوص  الطابع الإداري  هايعل غلبيلهذه العقود إلا انها عقود 

مـع  ةيدالاقتصـا ـةيتنمفـي ال ـرةيالكب تهـايهـذه العقـود نظـرا  لهم تـنظم التـي نيضرورة الاستعجال فـي سـن القـوان

 ـديالتأكراحل، و في كافة الم ذهايمتابعة هذه العقود، والإشراف على تنف مهمة تتـولى ـةيجهـة ادار  جـاديضـرورة إ

بسـبب  ـةيدار المنازعـات الناشـئة عـن هـذه العقـود فـي اختصاصـات المحكمـة الا فـي جعـل النظـر ـةيعلـى أهم

 .العقود لهذه ـةيالإدار  عـةيالطب

لنظام اوتطبيقاته في  B.O.Tـ ل ل الملكيةعقد البناء والتشغيل ونق .2013.نوفان العقيل العجارمةدراسة )

 (ردنيالاالقانوني 

قتصاد الحر، حيث يلجأ الايحتل عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية أهمية كبيرة في الدول التي تتبنى نظرية 

المرافق العامة، والوسيلة القانونية لتنظيم هذا  لالإلى القطاع الخاص من اجل إدارة واستغ الكثير من الدول

 متياز.الا ق ما يعرف بعقدمر تتم عن طريالا

القانوني  مح نظرية عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية في النظاملاونحاول في هذا البحث الوقوف على م 

ردني لم يضع تشريعا عاما ينظم فيه الجوانب القانونية المختلفة الا المشرع لان  وتشريعا ، الاردني قضاء 
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ردني ضرورة إصدار قانون خاص بمنح كل امتياز الاوجب الدستور  متياز، بلالالهذا العقد او حتى لعقد 

الخاصة التي تمت بموجبها المصادقة على حقوق سنت العديد من القوانين    وبناء عليه فقد على حدة،

ف في التطبيق تلالقانونية، واخا  حكامالامتياز المختلفة وقد ترتب على هذا التعدد التشريعي تنوع في الا

المترتبة على هذا  ثار القانونيةالابين عقد امتياز وآخر، لذا تأتي هذه الدراسة لتسلط الضوء على العملي ما 

 العقد

 (العمومية لمرافق ا ير تسفي  عقود البوت ودورها محمد علي .  سديرة دراسة )

ن ت كان مالنفقاأمام عدم قدرة الطرق التقليدية لتسير المرافق العمومية وكذلك عدم تحمل الدولة لمزيد من 

اخرى تواكب التطور الحاصل في مجال التنمية مما ادى الى فتح المجال  بيضروري وجود طرق و اسال

بما يتماشى  العموميةامام القطاع الخاص من اجل اشراكهم في عملية تطوير وضمان سيرورة المرافق 

 انواكالربح بالنسبة للخواص سواء وتطلعات المواطنين وبالتالي تحقيق المصلحة العامة مع ضمان هامش من 

 .ام اجانب وطنين

ُراكةُبينُالقطاعُالعامُوالقطاعُالخاصمفهومُالشُ 

راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هي آلية تعاون وتعاقد تقوم على أساس توزيع المسؤوليات الش  

الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع ، ركة وتعزيز التنمية شت  والمصالح بين الجهتين، بهدف تحقيق أهداف م  

ا للتعاون المؤسسي بين الحكومة والشركات الخاص  بر الش  عت  ت   ة راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص نموذج 

راكة في الاستفادة من المزايا والموارد والخبرات ل الهدف الرئيسي لهذه الش  ة. يتمث  حي  ب  والمؤسسات غير الر   

راكة بين في القطاعين، من أجل تحقيق نتائج أفضل وتعظيم الفوائد المشتركة ، بمعنى آخر الش  تاحة الم  
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القطاع العام والقطاع الخاص تعني التعاون والتعاطف بين الحكومة أو القطاع العام والشركات والمؤسسات 

صادية والاجتماعية في راكة إلى تحقيق أهداف مشتركة وتعزيز التنمية الاقتة ، تهدف هذه الش  الخاص  

 (2020)يوسف عبدالفتاح أحمد  المجتمع.

ع تمت  لعام ياال،  فالقطاع راكة بين القطاعين في توظيف موارد كل منهما بشكل متكامل وفع  ل فكرة الش  تتمث  

ص االخ ع القطاعبالقدرة على وضع السياسات والتشريعات وتوفير الخدمات الساسية للمواطنين، بينما يتمت  

طاعين، ة بين القراكش  ع أشكال التتنو  ح و ب  رة المشاريع بكفاءة وتحقيق الر   بالقدرة على التكنولوجيا والابتكار وإدا

ات ة، وتراخيص الشركعة من النماذج مثل التعاقدات الحكومية مع الشركات الخاص  وتشمل مجموعة متنو   

 راكةش  المشتركة بين القطاعين في مشاريع تنموية، والة، والاستثمارات ة لتقديم الخدمات العام  الخاص  

دة في ين مفيراكة بين القطاعتكون الش   ن أن  مك  الاستراتيجية في مجالات مثل البحث والتطوير والابتكار و ي  

م ي تقدين تحقيق تحسينات فمك  ة جوانب  فمن خلال توظيف موارد القطاع العام والخاص بشكل متكامل، ي  د  ع  

لمثل لفة ان تحقيق التكمك  ية التحتية، وتعزيز الاقتصاد وزيادة فرص العمل. كما ي  ن  ة والب  الخدمات العام  

ص ع الخاللمشاريع وتقليل العباء المالية على القطاع العام من خلال مشاركة التكاليف والمخاطر مع القطا

فية وتنظيمي واضح لضمان المساءلة والشفاراكة بين القطاعين إلى إطار قانوني ، ومع ذلك، تحتاج الش  

وضمان عدم  ة والمصالح التجارية،يتم تحقيق التوازن بين الهداف العام   ة. يجب أن  وتحقيق المصلحة العام  

 (2022)ناصرية  حدوث تعارض للمصالح أو انحياز غير عادل لحد الطراف.

ُ

ُ
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ُراكةُبينُالقطاعُالعامُوالقطاعُالخاصأهميةُالشُ 

عض بومن   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لها أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةالش  

 (2019)نوره ناصر الدوسري  راكة:ز أهمية هذه الش  بر  السباب التي ت  

النمو  عزيزساهم في تت   راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أن  ضن للش  مك  تعزيز التنمية الاقتصادية: ي   .1

، شغيليةع بالمرونة والابتكار والكفاءة التص عمل جديدة. فالقطاع الخاص يتمت  ر  ق ف  ل  خ   الاقتصادي و

ن مك  ما، ي  لطة التنظيمية والقدرة على توجيه السياسات. وبتنسيق جهودهع القطاع العام بالس  بينما يتمت  

 دام.ست  م   تحقيق نمو اقتصادي أقوى و

رق ، مثل الطبلادحتية للية الت  ن  ة في تطوير الب  حتية: تشترك الحكومات والشركات الخاص  ية الت  ن  تحسين الب   .2

ية ن  لب  اوالجسور والمطارات والموانئ والاتصالات. وتعمل الشراكة بين القطاعين على تعزيز تمويل وبناء 

دعم تصالات، مما يحتية اللازمة، وهذا يؤدي إلى تحسين النقل وتسهيل حركة البضائع وتعزيز الاالت  

 النمو الاقتصادي.

 تطويرو ع القطاع الخاص بمهارات وخبرات عالية في مجال الابتكار تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: يتمت   .3

بحث ن تعزيز التعاون في مجال المك  راكة مع الحكومة، ي  التكنولوجيا. ومن خلال الاستثمار في الش  

والتكنولوجيا. هذا يسهم في تطوير قطاعات جديدة وتحسين الكفاءة في والتطوير وتبادل المعرفة 

 القطاعات القائمة.
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ة لعام  ر الخدمات اتؤدي إلى تحسين توف   راكة بين القطاعين أن  ن للش  مك  ة: ي  توفير الخدمات العام   .4

مة لحكو ن لمك  ص، ي  للمواطنين، مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة. بالتعاون مع القطاع الخا

 تعزيز الكفاءة وتقديم خدمات عالية الجودة ومرنة للمجتمع.

ءلة المساو ن تحقيق مزيد من الشفافية مك  راكة بين القطاعين، ي  تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال الش   .5

متابعة وال داءيتم تحديد الدوار والمسؤوليات بوضوح وتحديد معايير ال ة. حيث  في إدارة المشاريع العام  

 .ةص  ركات الخاة والش  لطات العام  بشكل دقيق، مما يقلل من فرص الفساد ويعزز ثقة الجمهور في الس  

جتمع. ة للمراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحقيق فوائد متبادلة وتعزيز التنمية الشاملتيح الش  ت   .6

في  ف الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامةراكة على تحقيق التوازن بين الهداتعمل هذه الش  

 العملية التنموية.

ُراكةُبينُالقطاعُالعامُوالقطاعُالخاصأهدافُالشُ ُ

ي م فلتقد  اتحقيق الة لتعزيز التنمية الاقتصادية و راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وسيلة فع  بر الش  عت  ت  

 (2022)ناصرية  المشتركة لتلك الشراكة:العديد من المجالات، وأهم الهداف 

ا لتعزيز النمو الاقتصادي من خلا .1 ل تعزيز النمو الاقتصادي: يعمل القطاع العام والقطاع الخاص مع 

ية هذه أهم لص عمل جديدة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز الإنتاجية، وتحسين بيئة العمال. تتمث  ر  توفير ف  

 لمستدامة وتعزيز الازدهار الاقتصادي.راكة في تحقيق التنمية االش  
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لدولة، لحتية لت  ية ان  راكة بين القطاعين في تطوير وتحسين الب  ساهم الش  ت   ن أن  مك  حتية: ي  ية الت  ن  تحسين الب   .2

الية ن فعمحتية القوية ية الت  ن  عزز الب  مثل الطرق والجسور والمطارات والموانئ والشبكات اللوجستية. ت  

 التجارية وتجذب المزيد من الاستثمارات.العمال 

: ل ، مثواطنينة للم  ن تحسين توفير الخدمات العام  مك  راكة، ي  ة: من خلال الش  تحسين الخدمات العام   .3

ا لعاية الصحية والمياه والص  التعليم والر     تحسينرف الصحي. يعمل القطاع العام والقطاع الخاص مع 

 ة للمجتمع.ر الخدمات العام  وف  جودة وت  

ار لابتكاراكة بين القطاعين في دفع عجلة م الش  سه  ت   ن أن  مك  تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا: ي   .4

بينما  وجيا،ن للقطاع الخاص توفير الاستثمارات والخبرة اللازمة لتطوير التكنولمك  وتطوير التكنولوجيا. ي  

ال ع  م الفريعية لتسهيل عملية التطوير وتنظيم الاستخداية التشن  ن للقطاع العام توفير الدعم والب  مك  ي  

 للتكنولوجيا.

 طويرص العمل وتر  راكة بين القطاعين وسيلة لتوفير ف  بر الش  عت  تعزيز التوظيف وتطوير المهارات: ت   .5

 ين م تحسن للقطاع الخاص والقطاع العامك  المهارات. من خلال الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، ي  

 ص التوظيف.ر  ة وتعزيز ف  مالة المحلي  قدرات الع   .6

ُراكةُبينُالقطاعُالعامُوالقطاعُالخاصأنواعُالشُ 

شروع راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتختلف حسب البلد والقطاع والمتتعدد أشكال وأنواع الش  

 (2019روة )هرامزة م راكة بين القطاعين:المعني. فيما يلي بعض أشهر أنواع الش  
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ا بالش  عر  : وت  (Public-Private Partnership - PPPة )الخاص  -ةراكة العام  الش   .1 راكة بين ف أيض 

عات ة في تنفيذ مشرو القطاعين العام والخاص، وتشمل التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاص  

 والتعليم، والطاقة.حتية، والنقل، والصحة، ية الت  ن  ة مثل الب  ذات أهمية عام  

ق ا ف  راكة للقطاع الخاص توفير خدمات أو منتجات و  تيح هذا النوع من الش  (: ي  Franchiseالامتياز ) .2

ع توقي راكة من خلاللنظام أو علامة تجارية معروفة تختص بها الحكومة. وعادة  ما يتم تحقيق هذه الش  

 .رف بهاعت  العلامة التجارية والنظام العامل الم  ة باستخدام اتفاقية تفويض تسمح للشركة الخاص  

راكة تشكيل شركة مشتركة بين (: يتم في هذا النوع من الش  Joint Ventureالاستثمار المشترك ) .3

شترك مم كل منهما برأس المال والخبرات والموارد في تنفيذ مشروع سه  ي   القطاعين العام والخاص، حيث  

 وتحقيق الهداف المشتركة.

ة لتنفيذ (: يتعاقد القطاع العام مع الشركات الخاص  Public Procurementطاءات العمومية )الع .4

اعت  مشاريع محددة عن طريق عقود المناقصة أو العطاءات العمومية. ت   اون للتع بر هذه العقود شكلا  شائع 

 بين القطاعين.

رية ت تجامن التعاون من خلال اتفاقيا ن القطاع العام والخاصتمك  الاتفاقيات التجارية والاقتصادية: ي   .5

ت إلى فاقياة والشراكات الاقتصادية والاستثمارية. تهدف هذه الاتر  واقتصادية مثل اتفاقيات التجارة الح  

 تعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين القطاعين.

ُ
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ُراكةُُبينُالقطاعُالعامُوالقطاعُالخاصمبادئُعقدُالشُ 

ت الشركابر آلية تعاونية بين الحكومة أو الجهات الحكومية و عت  والقطاع الخاص ت   شراكة بين القطاع العام

ل ن خلاراكة مة بهدف تحقيق أهداف مشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تتم هذه الش  الخاص  

،  ين.لقطاعاون بين اب التعتوحيد الموارد والخبرات والكفاءات لكلا الجانبين في تنفيذ مشاريع وبرامج تتطل  

 (2021)حمزة  راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ما يلي:ن مبادئ عقد الش  تتضم  

عزز ة وي  راكة يخدم المصلحة العام  واضح للش   ك وشتر  يتم تحديد هدف م   ك: يجب أن  شتر  الهدف الم   .1

 عة بشكل واضح ومحدد.توق  جات الم  خر  يتم تحديد الهداف والم   التنمية الشاملة. يجب أن  

كل ل جانب بشارك كشي   متبادلا  بين القطاعين. يجب أن   الا  وراكة تعاون ا فع  ب الش  التعاون المتبادل: يتطل   .2

تواصل لى الع الشريكان بالقدرة عيتمت   ع القرار وتنفيذ النشطة المشتركة. يجب أن  ن  ال في عملية ص  فع  

 ال.بشكل فع  والتفاوض وحل المشكلات المحتملة 

ع أو مشرو ك للشتر  م كل من القطاع العام والقطاع الخاص في التمويل الم  سه  ي   المشاركة المالية: يجب أن   .3

اضي الر  تشمل المساهمة المالية منحة مالية أو استثمار أو توفير موارد أخرى مثل ن أن  مك  البرنامج. ي  

 أو المعدات.

خاطر المخاطر بشكل متوازن بين القطاعين. يجب تحديد وتقاسم المل يتم تحم   توزيع المخاطر: يجب أن   .4

 لة في عملية التخطيط والتنفيذ وإدارة المشروعات المشتركة.م  حت  الم  
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وارد والم راكة، بما في ذلك التخطيطتكون هناك شفافية في جميع جوانب الش   الشفافية والمساءلة: يجب أن   .5

راكة ذ الش  قابة من أجل ضمان تنفيالآليات المناسبة للمساءلة والر   المالية وإدارة المشاريع. يجب تحديد

 الة ومستدامة.بطريقة فع  

ين ا للقوانق  ف  كاء و  ر  ية الفكرية والاستفادة منها بين الش  لك  ية الفكرية: يجب توضيح حقوق الم  لك  حقوق الم   .6

 والتشريعات المعمول بها.

 ب أن  د، ويجراكة مع التشريعات والقوانين المعمول بها في البلالش  تتماشى  التشريعات والقوانين: يجب أن   .7

 كاء.ر  راكة وحماية حقوق كل من الش  يتم تحديد الإطار القانوني اللازم لتنفيذ الش  

ن راكة بيل الش  تشم ن أن  مك  راكة بتحقيق الفوائد المشتركة وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع. ي  تلتزم الش  

اقة، ة، والطالتعليم، والرعاية الصحي حتية، وية الت  ن  القطاع العام والقطاع الخاص مجالات مختلفة مثل الب  

 والتكنولوجيا، وغيرها.

ُراكةُبينُالقطاعُالعامُوالقطاعُالخاصشُ العقودُالخاضعةُلقانوانُال

بين  اون وات لتعزيز التعراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص هو نهج يستخدمه الحكومقانون الش  

 القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع مشتركة. يهدف القانون إلى الاستفادة من مزايا الجانبين، حيث  

ي إدارة م القطاع الخاص المعرفة التقنية والخبرة فقد   ر القطاع العام الإطار التنظيمي والقوانين، في حين ي  وف   ي  

ق بتنفيذ راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتعل  العقود الخاضعة لقانون الش  المشاريع وتوفير التمويل ، 

المشاريع المشتركة بين الجانبين ، وفي هذا السياق، يتم توقيع عقود بين الجهة الحكومية وشركة أو مؤسسة 

ود التي تستخدمها يختلف نوع العقزامات والحقوق والواجبات لكل طرف ، و ة لتحديد المسؤوليات والالتخاص  
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ق ا للمشروع المحدد وقطاع الاقتصاد الذي يتعامل معه ، قد تشمل العقود الخاضعة لقانون ف  الحكومات و  

 (2020)يوسف عبدالفتاح أحمد  راكة بين القطاع العام والقطاع الخاص العقود التالية:الش  

   شفيات، المستو الطرق والجسور والمطارات  : لحتية مثية الت  ن  خدم لتنفيذ مشاريع الب  ست  عقود الإنشاءات: ت

 وتحدد المسؤوليات والجداول الزمنية وآليات التمويل والصيانة.

   ت معلوماالنقل العام وإدارة المرافق وتكنولوجيا ال:  ة مثلعقود الخدمات: تشمل توفير الخدمات العام

 راقبة.دد المعايير والمسؤوليات وآليات التمويل والمح  والاتصالات، وت  

   حدد ة، وتالطاقة الكهربائية والطاقة المتجدد : خدم لتنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة مثلست  عقود الطاقة: ت

 شروط التمويل والإنتاج والتشغيل والصيانة.

   لسكنيةالمجتمعات ا:  ة مثل خدم لتنفيذ مشاريع تطوير العقارات العام  ست  عقود الاستثمار العقاري: ت 

 دد المسؤوليات وآليات التمويل والتشغيل.ح  والسياحية، وت  والتجارية 

 سواء كانت -"هذه هي المشاريع التي تتعهد بها الحكومة إما للشركات :ةيونقل الملك ليعقود البناء والتشغ

لا يوجد اعتراض على تطوير و واء كانت شركة القطاع العام أو القطاع الخاص. س -محلية أو أجنبية 

ه وتحديث أحد المرافق الاقتصادية من قبل شخص طبيعي ، وجمع الموال على نفقته الخاصة وعلى نفقت

ل امتلاك وتشغيل هذا المرفق بنفسه أو من خلال طرف ثالث مقابل إعادة تشغيل المرفق )طواو  الخاصة

 مدة العقد(

سمى تالتحتية الموكلة إلى شخص من القانون الخاص ، والتي  نظام لتمويل مشاريع البنية وعرف ايضا بأنه

 (الدولة شركة المشروع ، والاتفاق بينهما )اتفاقية الترخيص والعقد
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 قتصــادي،بع الاذات الطـا ةيالساسـ ــةيمرافـق البن مـن وبنـاء مرفـق ميتلتـزم شـركة المشـروع بمقتضـاه بتصـم

ائـد ع كـون يو  ـر،يالغ ـقيبنفسـها،أو عـن طر  لهيوتشـغ المشـروع لشـركة المشــروع بتملـك أصـول هــذا ـرخصيو 

 هامش من الربح قيمن استرداد تكلفة المشروع وتحق مكنهاي المرفـق خالصـا  لهـا علـى نحـو ليتشـغ

ُةيونقلُالملكُليعقودُالبناءُوالتشغُزاتيمم

قـدي تعا نظـامك بهـا التـي تجعلهـا صـالحة للأخـذ ـايمـن المزا ـديبالعد ـةيونقل الملك ليتتمتع عقود البناء والتشغ

سمات وال ايمزاال ذهه ومـن أبـرز ةيالساسـ ـةيالبن عيالإدارة والمسـتثمر لإنشـاء المرافـق العامـة ومشـار  نيمـا بـ

 :ةيونقل الملك ليبها عقد البناء والتشغ تصفيالتي 

الموارد هذه العقود ، يقوم المستثمرون وشركات المشاريع بتخفيف العبء على الموازنة العامة و من خلال  .1

 الحكومية المحدودة ، لبناء وتشغيل العقود ، ونقل الملكية ، وغيرها من أشكال التمويل

مارات ستثإذا كانت شركة المشروع مستثمرا أجنبيا ، فإن أهمية هذه العقود ستزداد ، مما يعني إدخال ا .2

لدولة اجديدة وتمويل خارجي والتحسين اللاحق لميزان المدفوعات ، مما يقلل من عجز الميزانية ويحسن دخل 

 من النقد الجنبي

همة تهدف هذه العقود إلى إنشاء مشاريع ومرافق جديدة من شأنها توفير العديد من فرص العمل والمسا .3

 خرى والخدمات ال النفاق في خفض معدل البطالة

وتعزى الزيادة في التنمية الاقتصادية وفرص نقل التكنولوجيا إلى أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية . 4

تلعب دورا هاما في عملية نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية ، وتقوم شركات المشاريع المسؤولة عن بناء 
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يات الحديثة في إنشاء هذه المرافق ، وبالتالي تحسين وتشغيل المرافق العامة بدور رئيسي في استخدام التقن

سمعتها على المستوى الدولي ، والحصول على المزيد من المشاريع ، وتلعب دورا رئيسيا في تحقيق المزيد 

 من النجاح في البلدان النامية التي تحتاج إلى مزيد من الخبرة والتكنولوجيا في تنفيذ المشروع

الية دة من خبرات القطاع الخاص في إنشاء المرافق وتقديم الخدمات يتميز بالفعدعم الحكومة للاستفا. 5

فادة الاست والكفاءة في تقديم الخدمات من قبل القطاع الخاص وهو أكثر فعالية من الإدارة الحكومية ، كما أن

 ،ه الخدمة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمات من قبل القطاع الحكومي يرجع إلى تحسن أداء هذ

 ومن المعروف أنه يساهم في زيادة ثقة الجمهور في مستوى الحكومة وبالتالي تحسين صورة الحكومة

لعقد طريقة ابالحفاظ على ممتلكات الدولة والبناء والتشغيل لا يتم نقل ملكية المشروع ، التي يتم تأسيسها . 6

 قلها إلى الدولة في نهاية فترة العقدونقل الملكية ، بشكل دائم إلى القطاع الخاص ، ولكن يتم ن

ركة شلتجنب الاقتراض من الخارج ، عندما تتعاقد الحكومة مع شركة لبناء مرفق عام أو مشروع ، تكون . 7

ء ة لإنشاتقع على عاتقها مسؤولية تحمل التكاليف المالي المشروع مسؤولة عن نقل البناء والتشغيل والملكية

 هذه المشاريع والمرافق
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ُةيونقلُالملكُليعقودُالبناءُوالتشغُوبيع

للأخـذ  حةصـال لهـاي تجعالتـ ـةيونقـل الملك ليالتـي تتمتـع بهـا عقـود البنـاء والتشـغ ـدةيالعد ـايبـالرغم مـن المزا

سلوب إلا لهذا ال وفقا   عيالإدارة عنـد رغبتهـا فـي إنشـاء المرافـق العامـة والمشـار  ـهيبهـا كنظـام تعاقـدي تلجـأ إل

 : منها وبيمن الع ديأن لهذه العقود العد

التي و تتطلب مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات البنية التحتية إبرام علاقات تعاقدية متعددة ، .  1

 قشونو ن الفنييغالبا ما تتطلب إنفاق مبالغ كبيرة من الموال لإعداد وإعداد وثائق العقود ، وتدريب الممثلين و 

 الجانبان أهمية التعاون والتعاون بين الجانبين

لى في كثير من الحيان ، يعتمد المستثمرون )شركات المشاريع( ، سواء كانوا وطنيين أو أجانب ، ع. 2

 تي تزيدالعملة الجنبية ، ال السوق المحلية للحصول على الموال اللازمة وتحويل هذه الموال من الخارج

لعملة ت الجنبية وتضغط على السيولة المتاحة في السوق المحلية ، تؤثر سلبا على امن الطلب على العملا

  الوطنية وتؤدي إلى انخفاض قيمتها

لدولة االاحتكارات هي أحد الضرار والعيوب ، وإذا لم يكن المشروع مرتبطا بالاحتكارات ، فلن تتمكن . 3

 ها المشروعالتي يقوم عليها المشروع من شراء الخدمات التي يقدم

ل في كثير من الحالات ، نتيجة لزيادة عبء الواردات من الخارج ، يصعب تحقيق الفوائد التي تحاو . 4

ؤثر يما قد عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية تحقيقها ، ويقوم المستثمرون بتحويل الرباح إلى الخارج ، م

 نتيجة لذلك على كمية السيولة في السوق المحلية
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 ن فـيالمنتفعـو  تكبـدي ـثيوذلـك بسـبب طـول مـدة العقـد ح ة،يإضاف فيبتكال نيإلزام جمهور المنتفع. 5

 ـديالبع مـدىال لـىع نيالمشـروع مـن وفـر لمصـلحة المنتفعـ حققـهيأو المشـروع نفقـات ربمـا تتجـاوز مـا  المرفـق،

لرســوم ــدفع اب خلالهــا لتزمـون ي نيإلـى عشـرات السـن بسـبب طـول مـدة العقـد، كمـا أشـرنا، والتـي قـد تصـل

 يتلقونها  مقابــل الخدمــة التــي متهــايأو ارتفعــت ق ــرت،يخــلال هــذه المــدة مهمــا تغ

ل العما ، مثل طول العقود في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ، والعلاقة بينإن ضعف سيطرة الدولة .6

ير والمعاي ، هو السبب الرئيسي لعدم سيطرة الحكومة على مختلف مراحل المشروعوالبيروقراطيةالحكومية 

  هان يقدمالمعمول بها في الدولة والتي تؤثر سلبا على الداء السليم للمشروع والخدمات التي من المتوقع أ

عاب ي جديد قادر على استيقد لا يقدم بعض المستثمرين الجوانب الفنية اللازمة لإنشاء مسؤول تنفيذ. 7

 يمكن للمستثمرين تجاهل صيانةحيث   المتحدثين التقنيين أو المعدات القديمة أو غيرها من المعدات

 المشروع بمجرد انتهاء الفترة التشغيلية ونقل ملكية المشروع إلى نهج الدولة

ُ:أشكالُعقدُالبوت

ُ:كيةليكُوالتشغيلُونقلُالملالبناءُوالتمُ-:اولا

هذه الاتفاقية ، تقوم شركة المشروع ببناء واستكمال وإدارة وتشغيل المنشأة طوال فترة العقد. يختلف بموجب 

من حيث أنه يسمح لشركة المشروع بامتلاكه طوال مدة العقد. يجادل البعض بأنه البوت  هذا العقد عن عقد 

يكمن في ملكية المشروع وقت إنشائه لا يوجد تمييز بينهما ، والبعض الآخر يميزهما لن الاختلاف الرئيسي 
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وتشغيله ، بينما تكون ملكية شركة المشروع في العقد ثم يتم نقلها مرة أخرى إلى الدولة بعد انتهاء فترة 

 تكون لمديري العقود بحيث سيتم بناء المشروع لحسابهمو   الامتياز

ُكيةليجارُونقلُالمالاالبناءُوُثانياُ:ُ

ما تقوم إ وع ببناء المشروع وتكمله مدة العقد ثم تأجيره إلى الجهة الحكومية التيالعقود تقوم شركة المشر 

 بتشغيله بنفسها وإما بتشغيله عن طريق آخرين

ُالاستغلاليمُوُلعقودُالتشييدُوالتسُ-ثالثاًُ:

 ، أولاول تسمح هذه الاتفاقية للمسؤول ببناء المنشأة مع المستثمر والدخول في اتفاقية لتسليمها إلى المسؤ 

ف لتكالياوللمسؤول الدخول في اتفاقية لاستخدام المنشأة للمرة الثانية مع المستثمر ، بحيث يمكن استرداد 

 التي تم إنفاقها على بنائها بالربح المناسب طوال فترة العقد المتفق عليها

ُعقدُالتحديثُوالتمليكُوالتشغيلُونقلُالملكيةرابعاُ:ُ

ة شخص من الدولة أو الكيان القانوني العام و  شخص من الشركة الخاص تتضمن الاتفاقية اتفاقية بين 

ريطة لتحديث أحد المشاريع مقابل امتلاك المشروع وتشغيله لفترة زمنية معينة وكسب عائدات المشروع ، ش

ُأن يتم نقل ملكية المشروع في النهاية إلى الدولة أو الكيان القانوني العام

ُُوالتمليكُوالتأجيرُوالتحويلعقدُالبناءُ خامساُ:

تعد الدولة المستثمرين بإقامة المشروع على نفقتهم الخاصة وتشغيله وتأجيره للآخرين خلال مدة العقد لتغطية 

   ملزمة بنقل المشروع إلى الطراف في نهاية العقد. تكلفة المشروع وتحقيق نسبة مئوية من الربح من الإيجار
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ُتحويلُوتشغيلناءُوُعقدُالتصميمُوالبُ-سادساًُ:

 له  وتشغيله بمبادرة منه بعد الاتفاقوتموي همنفذ المشروع تصميم يتولىه وفي

ُُكيةلقدُالتأجيرُوالتجديدُوالتشغيلُونقلُالمعُ-سابعاًُ:

لمشروع اثم تنفيذ حيازة  وفيه تستأجر الجهة المنفذة المشروع وتتولى تجديده وتشغيله والحصول على عوائده

 نهاية مدة العقدللدولة في 

  نقلُالملكيةُ-لتشغيلُاُ-أعادةُالتأهيلُُثامناً:

 وهي العقود في مشاريع متعثرة حيث يتولى القطاع الخاص اعادة هيكلها وتشغيلهاتستخدم هذه الصورة من  

(D.B.F.O) تشبه عقد. 

ُالنظامُالقانونيُلعقدُالبوت

 الشرط الول: إجراءات العقد

لمشروع اختيار شركة مشروع لتكليف إبرام عقد البناء والتشغيل ، من الضروري تحديد اقبل البدء في عملية 

تغطية لالخاضع للعقد بدقة وشمولية ، وإجراء دراسة جدوى للتحقق من جدوى المشروع لتوليد إيرادات كافية 

 .يز التنفيذتكاليف البناء والتشغيل ، وأخيرا إبرام العقد والتصديق عليه والموافقة عليه ودخوله ح
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 : دراسة جدوى المشروعالفرع الاول 

ونية ويستخدم جمع البيانات للوصول إلى النتائج لتحديد مدى كفاية هذه المشاريع من بعض الجوانب القان

نفيذه مزايا تيتم تحديد المشروع والغرض منه و  و في هذه المرحلة ، والتسويقية والبيئية والمالية والاجتماعية

فق ة المر وتأثيره على المنطقة والتوسع المستقبلي واختيار التقنيات المناسبة للطبيعة ، وكذلك درجة ملاءم

روع ، كة للمشأجل المنفعة المباشرة للمستفيد والشركة المال من ومشروع البنية التحتية لنشاط المشروع وتشغيله

ع ن المناسب للمشروع وحدد عوامل الإنتاج المختلفة التي تمثل إجمالي مدخلات المشروع. ماختر المكا

ة لا بطريق إدخال البعاد الاجتماعية والسياسية ضمن سيطرة هذه التعريفة يتوقع التعريفات المتوقعة للخدمات

 .تمثل العبء على المستهلك العادي

ُلتعاقدعرضُالموضوعُل:الفرعُالثانيُ

لإجراء لوفقا  تهاء من تحديد المشروع ودراسة الجدوى ، قبل إبرام العقد ، تقدم الإدارة المشروع للعقدبعد الان

لدولة ، ، يجب أن تتبع الطريقة المنصوص عليها في قانون المعاملات لالمنصوص عليه في قانون بوت 

 .جموعةالعامة كمرجع أساسي يوضح كيفية إبرام عقد إداري. يجب أن تكون عضوا في الم

ملات بالعودة إلى قانون المعاملات العامة يحدد مجموعة من الإجراءات التي يجب اتباعها للسماح بالمعا

  العامة.
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ُالفرعُالثالث:ُابرامُالعقد

بعد الانتهاء من عمليه عرض المشروع واختيار تحصل على المشروع وتمر عملية ابرام العقد بمرحلة 

ن ظة إقتراالقانون العام للعقد، والتي تستمر قائمة إلى لح أساسية لمفهوم أو تطورالتفاوض التي تعد ركيزة 

، كانياتالقبول بالإيجاب، وي عرف التفاوض في نطاق العقود بأنها " : تبادل الاقتراحات والمساومات والإم

ى بينة نها علليكون كل موالتقارير والدراسات الفنية، بل والاستشارات القانونية التي تبدلها أطراف التفاوض ، 

ق من أفضل الشكال القانونية، التي تحقق مصلحة الطراف والتعرف على ما سيسفر عنه الاتفاق من حقو 

والتزامات لطرفيها ، ولذلك ولإنجاح عملية التفاوض، يجب على كلتا الطرفان التحلي بحسن النية، 

 العقبات والموضوعية و السعي للتغلب على كافة

 البوتُاثارُعقد

ان اهم وبعد التطرق الى اجراءات ابرام عقد البوت ودخوله حيز التنفيذ سنحاول رمن خلال هذا المطلب بي 

 ثار تنفيذاول ان الآثار المترتبة على ابرام عقد البوت من ناحية الادارة ومن ناحية المتعامل فيمكننا اجمالا الق

بة ي العقد ومن خلال المنازعات التي قد تنشأ بمناسعقد البوت تظهر من خلال التزامات وحقوق كلا طرف

 تنفيذ هذا العقد

 حقوقُاطرافُالعقدول:ُالتزاماتُوُالفرعُالُ

ن تقوم ا : بأإن تنفيذ العقد بحسن نية يعد من المبادئ الساسية في كافة العقود المدنية والإدارية، ونعني هن

ا عن الغش و   س التدليالإدارة المتعاقدة بإحترام جميع التزاماتها العقدية، وتنفيذها بطريقة سليمة، بعيد 
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، حتى لعقبات والموانع التي تحول دون تنفيذهتسليم موقع المشروع خاليا من ا  مات وحقوق الدولةاالتز  -

 .في تنفيذ العمال في المواعيد المحددة تتمكن شركة المشروع بالبدأ

 التزامات و حقوق شركة المشروع-

مشروع أن شركة الو تختلف التزامات شركة المشروع اعتمادا على المرحلة التي يمر بها المشروع بشكل عام ، 

 ن ثم إلىثم انتقل إلى مرحلة إعداد الموقع لتنفيذ المشروع ، وم تنفيذ موضوع العقدمسؤولة بشكل أساسي عن 

واردة بات الإذا كان ملزما بتنفيذ الرسومات والتصاميم والمتطلو   مرحلة بناء المشروع وفقا للمواصفات الفنية

بقا في المتفق عليه مسيجب أن تعد شركة المشروع بإدارة المشروع وفقا للمحتوى  حيث  في العقد أو الملحق

  جدولا زمنيا وجدولا زمنيا بوت عقد ، وغالبا ما يتضمن عقد الال

عقول مهذه المرحلة مهمة لكلا الطرفين ، حيث أنهما يحاولان الوصول إلى المرحلة التشغيلية لتحقيق ربح 

هذه المشروع ، و  لتحصيل رسوم الخدمات التي تقدمها شركة المشروع للجمهور وتغطية ما أنفقوه على بناء

امة. فق العالمرحلة مهمة لالتزام شركة المشروع التشغيلي بالحفاظ على المبادئ الساسية لإدارة تشغيل المرا

 لموظفيناإنه مهم للدولة لنه مرتبط بالحاجة إلى الالتزام بصيانة المشروع ونقل التكنولوجيا وتدريب حيث 

ُعقدُالبوتالفرعُالثاني:ُالمنازعاتُالناشئةُفيُ

 :  التسوية القضائية-أ

 عامة خضوع المنازعات ، يفرض وكقاعدةنها ايا عقود إدارية كما سبق بهى أنلإن تكييف عقود البوت ع

 تأخذ بنظام ازدواجية القضاءتي لاو  ةخاصالناشئة عنها للقضاء الاداري  
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 تالتسوية الودية لمنازعات البو -ب

لى إللجوء االمؤيد للتحكيم في العقود الإدارية إلى عدة حجج مفادها أن  : يستند مؤيدو الرأيؤيدالاتجاه الم

 .التحكيم طريقة جيدة للنظر في مثل هذه النزاعات

رار حكم وقلا يشكل التحكيم انتهاكا لسيادة الدولة ، طالما أن القضاء يحتفظ بحقه في التحكم في تصرفات الم

 من الضروري الدخول في عقود دولية لتأمين الاستثمارالتحكيم. خاصة في البلدان النامية حيث يكون 

في  مالجنبي ، من الضروري مراعاة احتياجات التنمية ، ولا يمكن للشركات الجنبية تضمين شروط التحكي

 وهي  : استند مؤيدو الرأي المعارض للتحكيم إلى عدة حجج ، عارضالاتجاه الم

وانتهك سيادة الدولة وسعى إلى عدم جواز التحكيم في حرم تحكيمها من اختصاص القضاء الحكومي ، 

 .العقود الإدارية ، بناء على فكرة النظام العام والآداب العامة

ُنهايةُعقدُالبوت 

 رق ي بطهتاو قد يحدث وان ين هاء مدتهنتبا تهاية طبعيهي بنهعقد البوت كغيره من العقود المحددة المدة ينت

 .اية غير طبيعية لعقد البوتنهلوا اية الطبيعية لعقد البوت منها النه غير عادية 

ُمنهجيةُالبحث

ة في ر وف   تاستخدم الباحث  في هذا البحث المنهج الاستقرائي بالاعتماد على الدراسات السابقة والمقالة الم  

 توصياتالنتائج والهم أ ها سوف يقوم الباحث  في استخلاص نترنت والتي من خلالة العربية ومواقع الإبالمكت

ُ
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ُنتائجُالبحث

د ع  اص ت  م والخراكة بين القطاعين العاالش   على نتائج الدراسات السابقة وهذا البحث استنتج الباحث أن   بناء  

ر ذات أهمية كبيرة جدا  لنجاح المشروعات في الدول والحكومات ، فقد أصبحت المشروعات الحكومية أكث

ا وحجم ا في ظل الت   يوي ا في ور ا حات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة. لذا، يلعب القطاع الخاص دحديتعقيد 

لحكومات لالخاص راكة بين القطاعين العام و يح الش  ت  ة و ت  و  رج  تعزيز الفعالية والكفاءة وتحقيق النتائج الم  

وعات، المشر  ات والإشراف علىرة على وضع السياسد  ع بالق  الاستفادة من مزايا كل منهما. فالقطاع العام يتمت  

تحقق التالي، يبلوبة. رة على توفير الموارد المالية والتكنولوجية والمعرفية المطد  ع القطاع الخاص بالق  بينما يتمت  

يق ة، مما يضمن تحقالتوافق بين الهدف العام للمشروع الحكومي والمصلحة الاقتصادية للشركات الخاص  

ليف راكة بين القطاعين العام والخاص في تخفيض التكام الش  ساه  والكفاءة ، وت  أعلى مستويات الجودة 

ف. لتكالين تجنب الهدر والتكرار في الإجراءات وامك  وتحسين إدارة المشروعات. فعندما يتعاون الجانبان، ي  

 عزز كفاءةت   ن  أن مك  ي   ن للقطاع الخاص توفير الخبرات الفنية والإدارية والابتكارات التكنولوجية التيمك  كما ي  

 تنفيذ المشروعات وتحقيق أهدافها بشكل أسرع وأفضل.

ُالتوصيات

 على نتائج البحث السابقة يتم عمل التوصيات التالية : بناء  

ت لدراساراكة بين القطاعين العام والخاص  في السجل وتوثيق اقة بمشروعات الش  تعل   تحديث البيانات الم  

 قة بها.تعل   والعقود الم  والوثائق والتقارير 
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ها مراقبة مؤشرات أداء المشروعات الحكومية الاستثمارية خلال مراحلها المختلفة لتحسين جودة مخرجات

 ا للكلفة المالية والجداول الزمنية المعتمدة.ق  ف  وتحقيق أهدافها الإنمائية و  

حكومية عات الذ والمتابعة والتقييم للمشرو اعتماد الدلة الإجرائية والنماذج اللازمة لمراحل التخطيط والتنفي

 الاستثمارية.

 المراجع

لتنمية راكة بين القطاع العام والخاص في تحقيق ا(. دور الش  2021بوشمال, محمد أيمن, بوكفة, & حمزة. )

 الاقتصادية.

موي لي تنراكة بين القطاع العام والخاص كبديل تموي(. الش  2018مرابطي أميرة, & شعبي لينا ياسمين. )

 للاقتصاد الوطني في ضوء التجارب الدولية.

ن العام راكة بين القطاعي(. الطبيعة القانونية لعقود مشروعات الش  2020شفيع, & يوسف عبدالفتاح أحمد. )

 (.Master's thesisوالخاص في ضوء أحكام القانون القطري )

دارة بين القطاع العام والخاص في تمويل وإ راكةالش   ساهمة(. م  2019عوامري فايزة, & هرامزة مروة. )

 ة.المشاريع والمرافق العام  

ال راكة بين القطاعين العام والخاص في مج(. الش  2018قورين, حاج قويدر, زواتنية, & عبد القادر. )

 ا.التجربة الكندية أنموذج  –الطاقة
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اص. مجلة راكة بين القطاعين الـعـام والـخـ(. عـقـود الش  2019مها ناصر السدره, & نوره ناصر الدوسري. )

 .76-111(, 5)3العلوم الإقتصادية و الإدارية و القانونية, 

ة لتنمية راكة بين القطاعين العام والخاص كاستراتيجي(. فعالية الش  2022دواش, أمينة, عجال, & ناصرية. )

 تيارت(.-, جامعة ابن خلدون Doctoral dissertationالسياحة )

 هـــانينقـــلا  عــن: ج ــدة،يدار الجامعـــة الجد ة،ي،)عقـــود البـــوت، الإســكندر  2013ادة، حمـــادة عبــدالرزاق، )حمــ

،عقـود البـوت 2002أحمـد، ط ديسـ حسـن فـض المنازعـات الناشـئة عنهـا، دار النهضـة ـةيفيوك   

 13، ص ة،يالعرب

( الة للحصـولرسـ ـة،يونقـل الملك ليالنظام القانوني لعقود البناء والتشغ،) 2008سلامة، كمال طلبة المتولي، )  

 .52شمس، ص نيدرجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة ع على

( ، مرجع سابق،لعقد الالتزام ةيديالتقل ةيلعقد الالتزام دراسة مقارنة للنظر  ثينصار، عقود البوت والتطور الحد  

 .56ص

( مرجـع سـابق، ة،ـيونقـل الملك لي،)النظـام القـانوني لعقـود البنـاء والتشـغ 2008سلامة، كمال طلبة المتـولي، )  

 .52ص

طـاع الخـاص،الق ـقيالممولـة عـن طر  ةيالاساسـ ـةيالقـانوني والتعاقـدي لمشـروعات البن ميالتنظـ ن،يسري الد  

 .91، 90ص ة،يالقاهرة، دار النهضة العرب ة،ي)العقود الادار  2001جعفر، انس، )
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،دراسـة ةيونقل الملك لي،)النظام القانوني لعقود البناء، التشغ 2008سلامة، كمال طلبة المتولي )  

 55رسالة للحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، ص مقارنة،

 . 157، 156،)ص BOTمقارنة، عقد ال ) ةي،)سلسلة ابحاث قانون 2006) اسيال ف،يناص

 . عقد البوت. تعريفه. مزاياه وعيوبه واشكاله  وهو متاح على الموقع التاليأ. م سندس رضيوي خوين

file:///C:/Users/Morad/Downloads/10_2018_10_30!08_54_23_PM.pdf 

 التزامات المتعاقد مع الادارة في البوت( 2014مصطفى الطراونة. ديدراسة )ول 

لنظام اوتطبيقاته في  B.O.T. عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ل ـ2013العقيل العجارمة.دراسة )نوفان 

 القانوني الاردني(

 دراسة )سديرة محمد علي .  عقود البوت ودورها  في تسير  المرافق  العمومية(
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